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رسـالة مؤرخـة ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

 الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم مشيرا إلى رسالتي المؤرخة ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (2002/954/

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق الـذي قدمتـه أوزبكسـتان 
عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن مكافحــــــــة الإرهـاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

 الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة 
بالإشــــارة إلى رســــــالتكم المؤرخـــــة ٢٨ أيـــــار/مـــــايو ٢٠٠٢ الـــــتي نقلتـــــم ـــــا 
التعليقــات/التســاؤلات الأوليــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب بشــأن تقريــر حكومــــة جمهوريـــة 
أوزبكستان المقدم عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يشـرفني أن أرفـق 

طي هذه الرسالة رد حكومة أوزبكستان على هذه التعليقات/التساؤلات (انظر الضميمة) 
(توقيع) أليشر فوهيدوف 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
[الأصل: بالروسية] 

 
الفقرة الفرعية ١ (ب) 

ـــع تمويــل الإرهــاب (نيويــورك، ١٠  وفقـا للمـادتين ٤ و ٥ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقم
كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠)، الـتي جـرى التصديـق عليـها بموجـب القـرار رقـــم ٢٢٥ - ثانيــا 
المؤرخ ١٢ أيار/مايو ٢٠٠١ الصادر عـن البرلمـان، تتخـذ كـل دولـة طـرف التدابـير �اللازمـة 
ـــي  مـن أجـل اعتبـار الجرائـم المتصلـة بالأعمـال الإرهابيـة جرائـم جنائيـة بموجـب قانوـا الداخل
والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورا. وتتخذ كل دولـة طـرف التدابـير 
اللازمـة للتمكـين مـن أن يتحمـــل أي كيــان اعتبــاري موجــود في إقليمــها أو منظــم بموجــب 
ـــذا الكيــان، بصفتــه هــذه،  قوانينـها المسـؤولية إذا قـام شـخص مسـؤول عـن إدارة أو تسـيير ه

بارتكاب جريمة�. 
وبموجــب المــادة ٢٩ مــن القــانون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب المــــؤرخ ١٥ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، تتألف العقوبات المالية من مصـادرة أصـول المنظمـة الـتي تعتـبر منظمـة 
إرهابية، أيا كان مركزها، ونقل تلك الأصول إلى الدولة. ولا يجوز مصادرة الأصـول إلا بعـد 

أن تقرر محكمة من محاكم جمهورية أوزبكستان أن المنظمة المعنية منظمة إرهابية. 
ولا تنـص التشـريعات المعمـول ـا علـى أي عقوبـــات ماليــة أخــرى ضــد الأفــراد أو 

الكيانات الاعتبارية لارتكاب جرائم متصلة بأعمال إرهابية. 
ـــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، تحســم  وبموجـب الفقرتـين ١ و ٥ مـن المـادة ٢١١ م
المحكمـة عنـد إصدارهـا حكمـا في قضيـة جنائيـة (بمـا في ذلـك قضايـا الجرائــم المتصلــة بأعمــال 

إرهابية)، المسائل المتصلة بالأدلة المادية وفقا للقواعد التالية: 
يجوز مصادرة أسلحة المشتبه فيه أو المتهم أو المدعـى عليـه الـتي اسـتخدمت في الجريمـة  -

ونقلها إلى المؤسسات المختصة أو تدميرها؛ 
تسـتخدم النقـود والأصـول الأخـرى الـتي تم الحصـــول عليــها بطريــق جنــائي في جــبر  -
الضرر المادي الذي سببته الجريمة، على أساس أمر من المحكمــة؛ وتسـلَّم هـذه الأصـول 

إلى الدولة عندما لا يثبت أن أي فرد قد لحقه ضرر مادي. 
ـــادة ٨ مــن القــانون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، فــإن الهيئــات الحكوميــة  ووفقـا للم
المسؤولة عن مكافحة الإرهاب هـي دائـرة الأمـن القومـي ووزارة الداخليـة واللجنـة الحكوميـة 
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لحماية حدود الدولة واللجنـة الحكوميـة للجمـارك ووزارة الدفـاع ووزارة حـالات الطـوارئ. 
وهـذه الهيئـات الحكوميـة مفوضـــة، في حــدود اختصاصــها، في تحديــد أي مــوارد تكــون قــد 
استخدمت أو يعتزم استخدامها في ارتكـاب جرائـم متصلـة بأعمـال إرهابيـة أو تحديـد أمـاكن 
هذه الموارد أو تجميدهـا أو مصادرـا، ويسـري ذلـك أيضـا علـى الدخـل المتحقـق نتيجـة لهـذه 

الجرائم. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) 
تنـص المـادة ٢٤٣ مـن القـانون الجنـائي المـــؤرخ ٢٢ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٤ علــى أن 
يكون السجن لمدة تـتراوح بـين خمـس وعشـر سـنوات عقوبـة إضفـاء المشـروعية علـى الدخـل 
المسـتمد مـن نشـاط إجرامـي (نقـل الأصـول المكتســـبة نتيجــة لنشــاط إجرامــي أو تحويلــها أو 
مبادلتها، وكذلك إخفاء الطابع الفعلي للحقـوق الأصليـة في الممتلكـات أو ملكيتـها أو إخفـاء 
منشــئها أو مكاــا أو طــرق التصــرف فيــها أو تحويلــها، إذا كــان قــد جــرى كســب تلـــك 

الممتلكات نتيجة نشاط إجرامي). 
وتصنف الأعمال في هذه الفئة إذا كـان الدخـل الـذي يحـاول الطـرف المذنـب إضفـاء 
المشـروعية عليـه قـد جـرى كسـبه مـن نشـــاط إجرامــي مثــل تجــارة المخــدرات أو الاســتغلال 
الجنسي أو غيره من أنواع الاستغلال، أو التهريب، أو نشر المواد الإباحية، أو تجـارة الأسـلحة 
وغيرهـا مـن الأصنـاف غـير المطروحـة للتـداول الحـر، والأنشـطة الأخـرى الـــتي تعتــبر إجراميــة 

بموجب القانون الجنائي المعمول به. 
وفي الحـالات الـتي يقـوم فيـها الطـرف المذنـب، عنـد محاولتــه إضفــاء المشــروعية علــى 
الدخل المستمد من نشاط إجرامي، بإرسال الأموال في نفـس الوقـت عـن علـم لتمويـل نشـاط 
جماعات مسلحة منظمـة إجراميـة، فـإن هـذا العمـل يصنـف علـى أنـه يشـكل مجموعـة الجرائـم 
المنصوص عليها في المادة ٢٤٢ (تنظيم جماعة إجراميـة) والمـادة ٢٤٣ (إضفـاء المشـروعية علـى 

عائدات أنشطة إجرامية) من القانون الجنائي. 
ـــن القــانون الجنــائي إجــراءات مصــادرة ممتلكــات المشــتبه فيــه  وتنظـم المـادة ٢٩٠ م
(الشـخص المتـهم أو المدعـى عليـه المـدني) لضمـان تنفيـذ الأحكـــام الصــادرة في قضايــا مدنيــة 

وغيرها من التراعات على الملكية. 
وينـص الجـزء الثـالث مـن المـادة ٢٩٠ علـى أنـه في الحـالات الـتي تسـتخدم فيـها مبــان 
ـــا كــان شــكل ملكيتــها في ارتكــاب جرائــم – الخيانــة العظمــى أو  مأهولـة أو غـير مأهولـة أي
ــــة أوزبكســـتان؛ أو الإرهـــاب أو  الاعتــداء علــى النظــام الدســتوري أو علــى رئيــس جمهوري
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التخريـب؛ أو عندمـا تقـترن هـذه الجرائـم بـالقتل مـع سـبق الإصـرار أو الاعتـداء أو الســلب أو 
جرائم خطيرة أخرى، فإن هذه المباني تكون عرضة للمصادرة. 

وعندما تقوم المحكمة فيما بعد بإصدار حكم بالإدانة وفقا لمقتضيــات المـادة ٢١١ مـن 
قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٤، فإـا تحسـم، آخـذه في اعتبارهـا 

مدى الضرر الذي حدث في القضية، مسألة مصادرة الممتلكات النقدية لجبر الضرر. 
 

الفقرة  الفرعية ١ (د) 
بموجب المرسوم الرئاسي رقم ٨٣٧ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٤، يقوم المصـرف  �
المركــزي لجمهوريــة أوزبكســتان والمصــارف المــأذون لهــا، بالاشــــتراك مـــع اللجنـــة 
الحكوميــة للضرائــب واللجنــة الحكوميــة للجمــارك ووزارة الماليــة، بتنفيــذ ضوابــــط 
العملات الأجنبية المفروضة علـى عمليـات التصديـر والاسـتيراد الـتي يقـوم ـا الأفـراد 
والكيانات الاعتبارية. ويحظر هذا المرسوم على المقيمين في جمهورية أوزبكستان إتمـام 
أعمـال تسـوية متصلـة بعمليـــات تصديــر واســتيراد مــع شــركاء أجــانب مــن خــلال 

حسابات هذه الشركات لدى المصارف الأجنبية. 
ووفقــا للمرســوم الآنــف الذكــر، تســجل عقــــود التصديـــر لـــدى وزارة العلاقـــات 
الاقتصاديـة الخارجيـة، وكذلـك لـدى المصـارف المـأذون لهـا. وبموجـب الأمـر رقـم ٩٥ لـــس 
الوزراء الصادر في ١٣ آذار/مارس ١٩٩٦ بشأن تدابير تحسـين مراقبـة اسـتعمال الأمـوال الـتي 
بالعملات الأجنبية في إجراء عمليات تجارية خارجية، تسجل جميع عقود الاستيراد، إمـا لـدى 
المصارف المأذون لها أو لدى الشعب الفرعية الإقليمية لدائـرة الجمـارك. والهـدف مـن اشـتراط 
تسجيل جميع عقود الاستيراد لدى هذه الكيانات هو توفير وسيلة لرصد وفـاء الأطـراف علـى 

النحو المناسب وفي الوقت المطلوب بالتزامام بموجب العقود المبرمة بينهم. 
ويحظر الأمر رقـم ٢٤٥ لـس الـوزراء الصـادر في ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ بشـأن 
مواصلة تطوير وتعزيز سوق العملات الأجنبية التجارية تحويل أموال على سـبيل الدفـع مقدمـا 

والمدفوعات المسددة لقاء أعمال (أو خدمات) في المناطق البحرية. 
ووفقا للإجراءات المقرر أن تتبعها المصـارف المـأذون لهـا في إدارة حسـابات العمـلات 

الأجنبية: 
يجوز للكيانات الاعتبارية المقيمة التي لها أموال مودعة في حسـابات بعمـلات  – ١

أجنبية إصدار تعليمات من أجل: 
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تحويل الأموال إلى الخارج بموجب الإجراءات المقرر اتباعها في إتمام عمليـات  (أ)
التصدير والاستيراد الخاصة بأصحاب الحسابات، وبصورة تتفق مع أهداف ومقـاصد نشـاطها 

المأذون به؛  
ـــوال في دفــع العمــولات المصرفيــة ومصــاريف الــبريد والــبرق  اسـتخدام الأم (ب)

ومصاريف رحلات الأعمال، بما في ذلك إجراءات استخراج التأشيرات؛ 
دفع أو تحويل أموال، في إقليم أوزبكستان، وفقا لسعر شـراء العملـة الأجنبيـة  (ج)

المعمول به في يوم إتمام العملية؛ 
إيـداع أمـوال في رأس المـال المصـرح بـه لمؤسســـة في بلــد آخــر، أو لأغــراض  (د)
ـــح مــن المصــرف المركــزي  أخـرى ذات صلـة بحركـة رأس المـال (علـى أن يكـون ذلـك بتصري

لجمهورية أوزبكستان)؛ 
استخدام الأموال في دفع القروض والفوائد وأربـاح الأسـهم وغـير ذلـك مـن  (هـ)

الأغراض، على النحو المنصوص عليه في التشريع المعمول به. 
ـــوال مودعــة في حســابات  يجـوز للكيانـات الاعتباريـة غـير المقيمـة الـتي لهـا أم - ٢

بالعملات الأجنبية أن تصدر تعليمات من أجل ما يلي: 
نقل أموال إلى الخارج بشكل يقبله المصرف؛  (أ)

أداء مدفوعات بالعملة الأجنبية لسداد مصروفات رحلات أعمـال، لأغـراض  (ب)
التصدير إلى الخارج؛ 

دفع أو تحويل أموال، في إقليم أوزبكستان، وفقا لسعر شـراء العملـة الأجنبيـة  (ج)
المعمول به في يوم إتمام العملية؛ 

استعمال الأموال في الأغراض الأخرى المنصـوص عليـها في التشـريع المعمـول  (د)
به. 

ـــالعملات  يجــوز للأفــراد المقيمــين الذيــن لهــم أمــوال مودعــة في حســابات ب - ٣
الأجنبية إصدار تعليمات من أجل ما يلي: 

تحويل أموال:  (أ)
إلى حساب شخص وثيق القربى يقيم إقامة دائمة بالخارج، بمن فيهم من يعيشون  -
هناك بصورة مؤقتة، بشرط تقديم نسخ مصدقة من الوثائق التي تثبت هذه القرابة 

الوثيقة (كجواز السفر أو شهادة الميلاد أو الزواج، وما إلى ذلك)؛ 
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إلى بلد آخر لدفع نفقة، شريطة تقديم مستندات تثبت مشروعية المدفوعات؛  -
إلى بلد آخر على أساس فاتورة أو كمبيالة أو مستندات أخرى تصدر باسـم صـاحب  -
ـــراءات الاخــتراع  الحسـاب و/أو أقاربـه الأولـين، لأغـراض التعليـم والرعايـة الطبيـة وب
ـــدول أخــرى، وللمشــاركة في  وحقـوق المؤلفـين، ولدفـع رسـوم الخدمـات القنصليـة ل
المنافسـات والمعـارض والمباريـات، ولدفـع المصـــاريف المتصلــة بالتنســيب فيمــا يتعلــق 

بعقود التوظيف؛ 
إلى حسـابات في مصـارف أجنبيـة فُتحـت باسـم صـاحب الحسـاب، بشـرط الحصـــول  -

على إذن من المصرف المركزي لجمهورية أوزبكستان؛ 
اسـتخدام أمـوال للدفـع بعمـــلات أجنبيــة (صكــوك دفــع بعمــلات أجنبيــة)،  (ب)
لأغـراض منـها التصديـر إلى الخـارج. ويتـم إصـدار إذن بتصديـر العملـة الأجنبيـة بمبلـغ يتحـــدد 

بموجب القانون؛ 
دفع أو تحويل أموال، في إقليم أوزبكستان، وفقا لسعر شـراء العملـة الأجنبيـة  (ج)

المعمول به في يوم إتمام العملية؛ 
اسـتخدام الأمـوال في دفـع عمـولات عـــن العمليــات الــتي تنفذهــا المصــارف  (د)

المأذون لها؛ 
اسـتخدام الأمـوال في أداء أغـراض أخـرى، وفـــق مــا هــو منصــوص عليــه في  (هـ)

التشريع المعمول به. 
ـــة في حســابات بالعملــة الأجنبيــة  يجـوز للأفـراد غـير المقيمـين الذيـن لهـم أمـوال مودع – ٤

إصدار تعليمات من أجل ما يلي: 
نقل هذه الأموال إلى الخارج بشكل يقبله المصرف (تحويـل مصـرفي أو شـيك  (أ)

أو ما إلى ذلك)؛ 
ـــوال في الدفــع بعملــة أجنبيــة (صكــوك دفــع بعملــة أجنبيــة)،  اسـتخدام الأم (ب)
لأغـراض منـها التصديـر إلى الخـارج. ويتـم إصـدار إذن بتصديـر العملـة الأجنبيـة بـالمبلغ الـــذي 

يحدده القانون؛ 
دفع أو تحويل أموال، في إقليم أوزبكستان، وفقا لسعر شـراء العملـة الأجنبيـة  (ج)

المعمول به في يوم إتمام العملية؛ 
استخدام الأموال لدفع عمولات العمليات التي تنفذها المصارف المأذون لها؛  (د)
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اسـتخدام الأمـوال لأغـراض أخـرى، علـى النحـو المنصـوص عليـه في التشــريع  (هـ)
المعمول به. 

وتنفـذ جميـع التحويـلات والعمليـات النقديـة بالعملـة الأجنبيـــة مــن خــلال المصــارف 
المأذون لها، وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 

وبموجب القانون المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ بشـأن المصـرف المركـزي 
لجمهورية أوزبكستان، فإن المصرف المركزي هـو الهيئـة المشـرفة علـى النشـاط المصـرفي. وهـو 

يقوم بمراجعة حسابات الأنشطة المصرفية ويتلقى تقارير عنها. 
وفي الحالات التي تنتهك فيها المصارف أو فروعها التشريعات المصرفيـة والنظـم الماليـة 
المقررة، يجوز للمصـرف المركـزي لجمهوريـة أوزبكسـتان فـرض غرامـة لا تزيـد علـى ٠,١ في 
المائة من المبلغ الأدنى لرأس المال المصرح به، أو تقييد عمليات معينة لفترة أقصاها ستة أشهر. 
وإذا كانت الانتهاكات أو العمليـات الـتي تنفذهـا المصـارف ـدد مصـالح المسـتثمرين 

والدائنين ديدا فعليا، يجوز للمصرف المركزي لجمهورية أوزبكستان: 
فرض غرامة لا تزيد على ١ في المائة من المبلغ الأدنى لرأس المال المصرح به؛  (أ)

اشتراط أن يتخذ المصرف تدابير لاستعادة صحتـه الماليـة، بمـا في ذلـك تعديـل  (ب)
هيكل أصوله، وتقليل نفقـات المصـرف ووقـف دفـع أربـاح الأسـهم إلى المسـاهمين، واسـتبدال 

مديري المصرف أو فروعه، وإعادة تنظيم المصرف، وتصفية الفروع؛ 
تعديل الاشتراطات المالية للمصرف لمدة أقصاها ستة أشهر؛  (ج)

حظر قيام المصرف بعمليات مصرفية معينة لمدة أقصاها سـنة واحـدة، وحظـر  (د)
قيامه بفتح فروع طيلة نفس المدة؛ 

إنشاء مجلس للوصاية علـى المصـرف، مـع تخويـل الوصـي كـامل الصلاحيـات  (هـ)
المخولة لمسؤولي المصرف وحملة أسهمه، وذلك طيلة المدة المشترطة لاستعادة المصـرف صحتـه 

المالية أو للوفاء بالاشتراطات التي وضعها المصرف المركزي؛ 
إلغاء رخصة القيام بعمليات مصرفية.  (و)

ــــن القـــانون المـــؤرخ  وبموجــب المــادة ٧٥ مــن القــانون المــدني والمــادتين ٨ و ١٢ م �
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩ بشأن المنظمات غير الحكوميـة والمنظمـات غـير السـاعية إلى 
الربـح، يشـــترط علــى المؤسســة الخيريــة أن تحــترم القــانون وأن تســتخدم أصولهــا في 
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ــــا  الأغــراض المحــددة في ميثاقــها وأن تضمــن إتاحــة معلومــات عــن اســتعمال أصوله
وأموالها. ويشترط أن تنشر المؤسسة الخيرية تقريرا سنويا عن استعمال أصولها. 

ــن  وبموجـب المـادة ٥٣ مـن القـانون المـدني، يمكـن تصفيـة الكيانـات الاعتباريـة بـأمر م
المحكمة إذا قامت بأنشطة يحظرها القانون. 

وتنــص المــادة ٢٩ مــن القــانون المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ بشــــأن 
مكافحة الإرهاب على تصفية المنظمات التي تعتبر ذات طـابع إرهـابي ومصـادرة أصولهـا، الـتي 

تصبح من ممتلكات الدولة. 
انظر الجزء الأول من هذه الفقرة الفرعية.  �

 
الفقرة الفرعية ٢ (أ) 

يحــدد قــانون مكافحــة الإرهــــاب، الصـــادر في ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠  �
مسؤولية الأفراد والمنظمات عن المشاركة في الأنشطة الإرهابية. 

وبموجــب الدســتور الصــادر في ٨ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٢، تقـــوم المحكمـــة 
الدســــتورية لجمهوريــــة أوزبكســــتان بتفســــير القــــانون اســــتنادا إلى القــــانون الصـــــادر في 

٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٥ بشأن المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان. 
ـــن القــانون الجنــائي علــى ترتــب مســؤولية جنائيــة عــن إقامــة  وتنـص المـادة ٢٤٢ م �
تنظيمات إجرامية، أي إنشاء أو قيادة تنظيم إجرامــي، أو فـروع تابعـة لـه، فضـلا عـن 

الأنشطة التي دف إلى دعم وجود هذه التنظيمات وممارستها لأنشطتها. 
وتقوم الهيئات الحكومية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب باتخاذ تدابير عمليـة لمنـع مثـل 
ـــال غــير القانونيــة، مســتخدمة بشــكل رئيســي طرائــق وأســاليب خفيــة (وتعتــبر  هـذه الأعم
المعلومـات المتعلقـة ـذا الموضـــوع ذات طبيعــة ســرية واســتراتيجية؛ ومــن ثم فإنــه ليــس مــن 

المستصوب الإفصاح عن هذه المعلومات). 
ووفقا لقانون مكافحة الإرهـاب، تتخـذ جميـع الهيئـات الحكوميـة المدرجـة في القـانون  �
التدابير اللازمة، في نطاق مجالات اختصاصها، كمــا هـو منصـوص عليـه في المـواد مـن 
٩ إلى ١٣ من القانون، لمنع إنشاء تنظيمات مسلحة، في إقليم جمهوريـة أوزبكسـتان، 
تمتلـك المقـدرة علـى المشـاركة في القيـام بأعمـال إرهابيـة، وامتـلاك أســـلحة تســتخدم 

لأغراض الإرهاب. 
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ويتضمن القانون الجنائي الصادر بتاريخ ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ مجموعة مـن المـواد  �
التي تنص على المسؤولية المباشرة عـن الأعمـال الإرهابيـة (المـادة ١٥٥ �الإرهـاب�) 
وعـن الجرائـم الـتي تسـاهم في التحضـير لأعمـــال إرهابيــة وفي ارتكاــا بمــا في ذلــك: 
ـــف أنــواع الأســلحة وذخائرهــا (المــادة ٢٤٦ �التــهريب�)؛ والأعمــال  ريـب مختل
المتعلقة بتداول الأسلحة بشكل غير مشروع (المادة ٢٤٧ �شراء الأسـلحة الناريـة أو 
الذخيرة أو المواد المتفجرة أو الأجهزة المتفجرة بشكل غير مشـروع�)، والمـادة ٢٤٨ 
التي تخص �حيازة الأسـلحة والذخـائر والمـواد المتفجـرة أو الأجـهزة المتفجـرة بشـكل 
غـير مشـروع�، والمـادة ٢٤٩ المتعلقـة بــ �تخزيـن الأسـلحة الناريـة والذخـائر بطريقــة 

لا يتوخى فيها الحذر�. 
ويتم حاليا إعداد الصكوك القانونية الـتي تضـع المعايـير لتنظيـم المسـائل المتعلقـة بحيـازة 

الأسلحة النارية وامتلاكها واستيرادها وتصديرها في جمهورية أوزبكستان. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب):  
يتمثـل التشـــريع الأساســي الــذي ينظــم أنشــطة هيئــات إنفــاذ القــانون في جمهوريــة  �
أوزبكسـتان في مجـال مكافحـة الإرهـاب في برنـــامج التدابــير المتعلقــة بتعزيــز الجــهود 
الراميـة إلى مكافحـة التطـرف الرجعـي والإرهـاب، الـذي أُقـر في تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠، 
وفي القانون الصادر في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن مكافحة الإرهاب. 

ووفقا للمادة ٨ من القانون، يعهد إلى الهيئـات الحكوميـة التاليـة بمسـؤوليات مكافحـة 
الإرهـاب: دائـرة الأمـن القومـي ووزارة الداخليـة واللجنـة الحكوميـة لحمايــة الحــدود واللجنــة 

الحكومية للجمارك ووزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ. 
وتتولى دائرة الأمن القومي مهمـة تنسـيق أنشـطة الهيئـات المشـاركة في الجـهود الراميـة 
إلى مكافحة الإرهاب، وتحقيق التعاون فيما بينها في مجال منع الأنشـطة الإرهابيـة، واكتشـافها 

وحظرها، وفي مجال التقليل من الآثار المترتبة على هذه الأنشطة. 
ويتم القيام ذه الأنشطة المناهضة للإرهاب مـن خـلال مجموعـة متكاملـة مـن التدابـير 
ـــة، الــتي تتخذهــا  السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والتشـريعية، وغيرهـا مـن التدابـير الوقائي
الهيئات الحكومية، والهيئات المسـتقلة والجمعيـات الخاصـة، فضـلا عـن الشـركات والمؤسسـات 

والمنظمات (المادة ٥ من القانون). 
وتحدد المواد مــن ٩ إلى ١٤ مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب الصلاحيـات المخولـة لكـل 

من الهيئات المدرجة أعلاه. 
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�المـادة ٩ – صلاحيـات مكافحـــة الإرهــاب المســندة إلى دائــرة الأمــن القومــي بجمهوريــة 
أوزبكستان. 

تقوم دائرة الأمن القومي في جمهورية أوزبكستان بالمهام التالية: 
الاضطلاع بالجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، بمـا في ذلـك الإرهـاب الـدولي، مـن 

خلال منع الأنشطة الإرهابية واكتشافها وحظرها؛ 
جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية، والجماعات الإرهابيــة، والمنظمـات 
ـــوزارات  الإرهابيـة، وتقييـم التـهديدات الـتي تشـكلها هـذه الجـهات للأمـن القومـي، وتزويـد ال

ذات الصلة واللجان والإدارات الحكومية بالمعلومات اللازمة؛ 
توفـير الحمايـة للمواقـع ذات الأهميـة الخاصـــة، أو الســرية، في جمهوريــة أوزبكســتان، 
وتوفيرها أيضا للمؤسسات التابعة للدولة الواقعة خارج إقليم جمهورية أوزبكسـتان، وموظفـي 

هذه المؤسسات وأفراد أسرهم؛ 
ضمـان سـلامة وحمايـــة رئيــس جمهوريــة أوزبكســتان ورؤســاء الــدول والحكومــات 

الأجنبية ومديري المنظمات الحكومية أثناء فترة إقامتهم في إقليم جمهورية أوزبكستان؛ 
التعـاون مـع الهيئـات المنـاظرة لهـا، في الـــدول الأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة، في مجــال 

مكافحة الإرهاب الدولي؛ 
تنظيـم أعمـــال وحــدات مكافحــة الإرهــاب بغيــة اكتشــاف الجماعــات والمنظمــات 

الإرهابية وشل أنشطتها والقضاء عليها؛ 
ممارسة ما يسند إليها من صلاحيات أخرى وفقا لما يقرره القانون. 

 
�المــادة ١٠ - صلاحيــات مكافحــة الإرهــاب المســــندة إلى وزارة الداخليـــة في جمهوريـــة 

أوزبكستان. 
تقوم وزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان بالمهام التالية:  

ـــاب مــن خــلال منــع، واكتشــاف وحظــر  القيـام بالجـهود الراميـة إلى مكافحـة الإره
الأنشطة الإرهابية وتخفيف آثارها؛ 

ضمـان حمايـة وأمـن المواقـــع ذات الأهميــة الخاصــة، أو المواقــع الســرية أو غيرهــا مــن 
المواقع؛ 
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ـــــالأفراد  تزويـــد الهيئـــات الرسميـــة أو الحكوميـــة ذات الصلـــة بالمعلومـــات المتعلقـــة ب
والجماعات والمنظمات ذات العلاقة بالأنشطة الإرهابية؛ 

ممارسة ما يسند إليها من صلاحيات أخرى وفقا لما يقرره القانون. 
 

�المادة ١١ – صلاحيات مكافحة الإرهاب المسندة إلى اللجنة الحكومية لحمايـة الحـدود في 
جمهورية أوزبكستان 

تقوم اللجنة الحكومية لحماية الحدود في جمهورية أوزبكستان بالمهام التالية: 
ضمان حماية حـدود الدولـة والدفـاع عنـها ضـد تسـلل الإرهـابيين إلى إقليـم جمهوريـة 

أوزبكستان؛  
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتشاف واعتراض النقل غير المشروع عبر الحـدود الدوليـة 
لجمهورية أوزبكستان للأسـلحة أو الذخـيرة أو المتفجـرات أو المـواد المشـعة، أو البيولوجيـة أو 
الكيماوية، أو غيرها من المواد السامة، أو الأشياء أو المواد التي قد تستخدم لأغــراض ارتكـاب 

عمل إرهابي؛  
شل أنشطة الإرهابيين، أو، إذا ما أبدوا مقاومة، اتخاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات للقضـاء 

عليهم في البقاع الحدودية والمناطق المتاخمة للحدود؛  
ممارسة ما يسند إليها من صلاحيات أخرى وفقا لما يقرره القانون. 

 
ـــارك في  صلاحيـات مكافحـة الإرهـاب المسـندة إلى اللجنـة الحكوميـة للجم �المادة ١٢ -

جمهورية أوزبكستان 
تقوم اللجنة الحكومية للجمارك في جمهورية أوزبكستان بالمهام التالية: 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع واكتشاف واعتراض النقل غير المشروع عبر نقاط عبـور 
الحدود الدولية لجمهورية أوزبكستان للمـواد المخـدرة أو المؤثـرات العقليـة، أو المتفجـرات، أو 
الأجـهزة المتفجـرة، أو العتـاد الحـربي أو الأسـلحة والذخـيرة، أو الأسـلحة النوويـة والبيولوجيــة 
والكيمياوية، أو غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل، أو المواد والمعـدات الـتي قـد تسـتخدم 

في القيام بأنشطة إرهابية؛ 
ممارسة ما يسند إليها من صلاحيات أخرى وفقا لما يقرره القانون. 

 



02-5802313

S/2002/974

صلاحيــات مكافحــــة الإرهـــاب المســـندة إلى وزارة الدفـــاع في جمهوريـــة  �المادة ١٣ -
أوزبكستان 

تقوم وزارة الدفاع في جمهورية أوزبكستان بالمهام التالية:  
ضمان أمن اال الجوي لجمهورية أوزبكستان والدفاع عن المراكز والمنـاطق الإداريـة 
ـــع مــن التعــرض  والصناعيـة والاقتصاديـة بـالبلد، والمواقـع العسـكرية المهمـة، وغيرهـا مـن المواق

لهجوم جوي؛  
ضمان حماية المواقع العسكرية الخاضعة لرقابتها، والدفاع عنها؛ 

المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب؛ 
ممارسة ما يسند إليها من صلاحيات أخرى وفقا لما يقرره القانون. 

 
صلاحيــات مكافحــة الإرهــاب المســندة إلى وزارة حــــالات الطـــوارئ في  �المادة ١٤ -

جمهورية أوزبكستان 
تقوم وزارة حالات الطوارئ في جمهورية أوزبكستان بالمهام التالية: 

تنسيق الأنشطة الموقعية للجان والإدارات والهيئات الحكومية، واتخـاذ التدابـير اللازمـة 
لحماية السكان من حالات الطوارئ، وضمان الأداء الموثوق به للمواقـع ذات الأهميـة الخاصـة 
والسـرية وغيرهـا مـن المواقـع، الـتي قــد يســتهدفها الإرهــابيون والقضــاء علــى آثــار الأنشــطة 

الإرهابية؛ 
ممارسة ما يسند إليها من صلاحيات أخرى وفقا لما يقرره القانون�. 

وفي حالة تلقي دوائر الاستخبارات أو هيئات إنفاذ القـانون في جمهوريـة أوزبكسـتان  �
لمعلومات تتعلق بأعمال إرهابية محتملة تخطط لها منظمات أو جماعـات إرهابيـة دوليـة 
ـــإن البلــد المعــني ســيتم إخطــاره فــورا مــن خــلال القنــوات  في أي بلـد مـن العـالم، ف

الدبلوماسية. 
 

الفقرتان الفرعيتان ٢ (ج) و (د) 
يتـم تحديـد مـا يطـرأ مـن مسـائل بشـأن تسـليم مواطـــني جمهوريــة أوزبكســتان الذيــن  �
ارتكبوا جرائم في إقليم أوزبكسـتان وفـروا إلى الخـارج، أو المواطنـين الأجـانب الذيـن 
ارتكبـوا جرائـم في الخـارج ويتحاشـون أن يتـم التحقيـق معـهم في إقليـم أوزبكســتان، 
وفقـا لأحكـام اتفاقيـة رابطـــة الــدول المســتقلة بشــأن المســاعدة القانونيــة والعلاقــات 
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القانونية المتصلة بالمسائل المدنية والأسرية والجنائية، الموقعة في مينسك في ٢٢ كـانون 
الثاني/يناير ١٩٩٣، ووفقا للمعاهدات والاتفاقات الثنائية المبرمة مع الـدول الأخـرى، 

وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات، يتم اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية. 
ــــة المتعلقـــة  وجمهوريــة أوزبكســتان طــرف في المعــاهدات المتعــددة الأطــراف والثنائي
بمكافحـة الجريمـة، وتسـليم ارمـين، المبرمـة مـع عـــدد مــن الــدول الأعضــاء في رابطــة الــدول 
المســـتقلة، بمـــــا فيــــها الاتحــــاد الروســــي، وكازاخســــتان، وطاجيكســــتان، وقيرغيزســــتان، 

وتركمانستان، وجورجيا، وأذربيجان، ومولدوفا.  
وأبرمـت جمهوريـة أوزبكسـتان أيضـا اتفاقـات ثنائيـة، بشـكل مباشـر أو غـــير مباشــر، 
تتعلق بتسليم ارمـين مـع الصـين، والهنـد، وجمهوريـة إيـران الإسـلامية، وباكسـتان، وتركيـا، 
ولاتفيا، وليتوانيا، وجمهورية كوريا، كمـا أبرمـت اتفاقـات تتعلـق بالتعـاون في مجـال مكافحـة 

الجريمة مع الجمهورية التشيكية وبلغاريا وإيطاليا. 
وتحــدد الفقــرة ١٩ مــن نظــام إجــراءات دخــــول ومغـــادرة المواطنـــين الأجـــانب أو 
الأشخاص عديمي الجنسية لأراضـي جمهوريـة أوزبكسـتان، أو إقامتـهم فيـها، أو عبورهـم لهـا، 
وهو النظام الذي تم إقراره عملا بالقرار رقم ٤٠٨ الصادر عن مجلـس الـوزراء في ٢١ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، الأسباب التي يتم بموجبها رفض دخول المواطنـين الأجـانب إلى أراضـي 

جمهورية أوزبكستان. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
يحــدد الفصــل الثــامن مــن القــانون الجنــائي الصــادر في ٢٢ أيلــول/ســــبتمبر ١٩٩٤  �
المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد ســلام وأمــن البشــرية. وعلــى وجـــه 
الخصوص، تحدد المادة ١٥٥، �الإرهاب�، مفهوم الإرهـاب وتنـص علـى العقوبـات 
ـــات بــين: ثمــاني إلى عشــرين ســنة في الســجن،  المتعلقـة بذلـك، وتـتراوح هـذه العقوب
وكتدبـير اسـتثنائي، تصـل العقوبـة حـد الإعـدام. وينـص القـانون الجنـائي أيضـــا علــى 
المسـؤولية الجنائيـة الـتي تـترتب علـــى الارتــزاق، وبــالتحديد المشــاركة في الصراعــات 
المسـلحة أو الأعمـال العسـكرية في أراضـي دولـة أجنبيـة، أو نيابـة عـــن تلــك الدولــة، 
دف الحصول على مكافآت مادية أو غير ذلك من المكاسب الخاصـة (المـادة ١٥٤، 
�الارتزاق�)، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ و ١٠ سنوات.  
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وتنص القواعد الواردة في الفصل التاسع مـن القـانون الجنـائي علـى العقوبـات المترتبـة 
على الجرائم التي ترتكب مباشرة ضد جمهورية أوزبكسـتان. ويـرد شـرح مفصـل لهـذا الفصـل 

أدناه. 
وتحتوي الفصول الثامن والتاسع والسابع عشر من الجزء الخـاص مـن القـانون الجنـائي 
على القواعد المتعلقـة بالأعمـال الخطـرة علـى اتمـع الـتي ترتكـب ضـد سـلام وأمـن البشـرية، 

وضد جمهورية أوزبكستان، وضد الأمن العام. 
ـــم الــتي تغطيــها  وغالبـا مـا تنطـوي أنشـطة المنظمـات الإرهابيـة علـى مزيـج مـن الجرائ

الفصول الثلاثة من القانون الجنائي المبين أعلاه. 
وعلى وجه الخصوص، تعني الحرب الدعائية، في إطار المـادة ١٥٠ مـن الفصـل الثـامن 
من القانون الجنائي، القيام، بأي شكل من الأشكال، بنشـر الآراء أو الأفكـار بغـرض تحريـض 

بلد على القيام بعدوان ضد بلد آخر، أو نشر الدعوة إلى القيام ذا العدوان. 
وتشكل هذه الأعمـال ديـدا لأمـن جمهوريـة أوزبكسـتان. ويمكـن أن ينطبـق وصـف 
مرتكـبي هـذه الجريمـة علـى مواطـني جمهوريـة أوزبكسـتان، أو المواطنـين الأجـانب، شـــريطة أن 

تكون أعمارهم ١٦ سنة، فما فوق. 
ـــادة ١٥١ مــن القــانون الجنــائي، المعنونــة �العــدوان� بــالتخطيط لحــرب  وتتعلـق الم

عدوانية أو الإعداد لها، فضلا عن الضلوع في التآمر بغية تنفيذ مثل هذه الأعمال. 
ويشــكل العــدوان ديــدا للســلام والأمــن الخــارجيين – وهمــا الشــرطان الرئيســـيان 
للوجـود الطبيعـي للـدول ذات السـيادة ونموهـا، ولخدمـة المصـالح القوميـة ليـس لفـرادى الــدول 
فحســب بــل للمجتمــع الــدولي بأســره، وللحفــاظ علــى الســــلامة الإقليميـــة، وللاســـتقلال 
السياسي. ويمكن أن ينطبق وصف مرتكبي جريمة العدوان على المسـؤولين الرسميـين أو الأفـراد 

الذين تبلغ أعمارهم ١٦ عاما أو أكثر. 
ــــين وأعـــراف  وتتعلــق المــادة ١٥٢ مــن القــانون الجنــائي، المعنونــة �انتــهاكات قوان
الحرب�، بانتهاكات قوانين وأعراف الحـرب الـتي مـن بـين أشـكالها التعذيـب، والقضـاء علـى 
السكان المدنيين أو أسرى الحرب، والتشريد القسري للمدنيين لأغراض السخرة أو غير ذلـك 
من الأغراض، واستخدام أساليب قتالية يحرمـها القـانون الـدولي، والتخريـب الوحشـي للمـدن 

والبلدات، وب الممتلكات، فضلا عن إصدار الأوامر للقيام ذه الأعمال. 
ويشمل نطاق هذه الجريمة جميع أشكال العنف الذي يمارس ضد الأشخاص. 

ويمكن أن ينطبق وصف مرتكبي هذه الجريمة على أي فرد من الأفراد العسكريين. 
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وتتعلـق المـادة ١٥٣-١ مـن القـانون الجنـائي، المعنونـة �الإبـادة الجماعيـــة�، بالإيجــاد 
ـــن  المتعمــد لظــروف معيشــية ــدف إلى الإبــادة الجســدية الكاملــة أو الجزئيــة لأي جماعــة م
الأشخاص بســبب خصائصـهم القوميـة أو الإثنيـة أو العرقيـة أو الدينيـة، أو الحـد القسـري مـن 
عدد المواليد، أو نقل الأطفال من مجموعة سكانية إلى أخرى، فضلا عن إصدار الأوامر لتنفيـذ 

هذه الأعمال. 
وتشـكل الإبـادة الجماعيـة خطـرا مباشـرا علـى نظـام العلاقـات الـذي يقـوم عليـه أمـــن 
البشرية والتعايش السلمي بين سكان العالم، بصرف النظر عــن جنسـيام أو انتمـاءام الإثنيـة 

أو العرقية أو الدينية. 
ويمكن أن ينطبق وصف مرتكبي هذه الجريمة على أي مواطن يبلغ عمـره ١٦ عامـا أو 

أكثر. 
وتتعلـق المـادة ١٥٤ مـن القـانون الجنـــائي، المعنونــة �الارتــزاق� بــالانخراط، بغــرض 
الحصـول علـى مكافـأة ماديـة أو غيرهـا مـــن أشــكال الكســب الخــاص، في صــراع مســلح أو 
عمليـات عسـكرية تـدور في أراضـي دولـة أجنبيـة، أو بالنيابـة عـن تلـــك الدولــة، مــن جــانب 
شخص ليس من مواطني الدولـة الطـرف في الصـراع، وليـس أحـد أفـراد قواـا العسـكرية، أو 
شخص لا يقيم بشكل دائم في الإقليم الخـاضع لسـيطرة دولـة طـرف في الصـراع، أو شـخص 

ليس مخولا من جانب أي دولة للقيام بمهام في القوات المسلحة. 
ويشكل الارتزاق ديدا مباشرا للسلام والأمن. 

ولا يمكـن أن ينطبـق وصـف مرتكـبي هـذه الجريمـــة إلا علــى المواطنــين أو الأشــخاص 
ـــة في الأراضــي الخاضعــة لســيطرة الدولــة الطــرف في  الأجـانب الذيـن لا يقيمـون بصفـة دائم
الصراع، والذين يستعان ــم مقـابل أجـر للانخـراط في صراعـات مسـلحة أو أنشـطة عسـكرية 

تدور في إقليم أي بلد من البلدان. 
وتشير المادة ١٥٥ مـن القـانون الجنـائي بعنـوان �الإرهـاب� إلى العنـف أو اسـتخدام 
القوة أو أعمال أخرى من شأا أن تشكل خطرا على أشخاص أو ممتلكات، أو التـهديد بمثـل 
هذه الأعمال، التي تنفذ دف إرغـام هيئـة حكوميـة، أو منظمـة دوليـة أو كبـار موظفيـها، أو 
ـــأي نشــاط، يــهدف إلى تعقيــد  أفرادهـا أو كياناـا القانونيـة للقيـام، أو الامتنـاع عـن القيـام ب
العلاقات الدولية، وانتـهاك سـيادة وسـلامة أراضـي البلـد، وتقويـض أمـن الدولـة، والتحريـض 
على نشوب حرب أو صراع مسلح، وزعزعة الوضع الاجتمـاعي والاقتصـادي أو بـث الذُعـر 
في صفوف السكان، وكذلك الأنشطة التي تدعـم وجـود، أو عمـل أو تمويـل منظمـة إرهابيـة، 
والإعـداد للأعمـال الإرهابيـة وارتكاـا، فضـلا عـن تزويـد الأمـوال والمـــوارد أو أي خدمــات 
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أخرى أو جمعها بشكل مباشر أو غير مباشر للمنظمات الإرهابية من قبل أي شـخص يسـاعد 
أو يشارك في الأنشطة الإرهابية. 

ويشـكل الإرهـاب ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة، الـــتي تعــزز الأمــن الــدولي، 
ــو  ويـهدد كذلـك حيـاة المواطنـين وصحتـهم وممتلكـام ونظـام حكومتـهم. وقـد يكـون مرتكب
الأعمـال الإرهابيـة مـن رعايـا جمهوريـة أوزبكسـتان، أو مواطنـين أجـانب أو أشـخاص عديمــي 

الجنسية يبلغون من العمر ١٦ عاما أو أكثر. 
أما المادة ١٥٦ من القانون الجنائي بعنوان �التحريض علـى الكراهيـة الوطنيـة العرقيـة 
أو الدينيـة� فتشـير إلى الأعمـال المتعمــدة الــتي تســيئ إلى كرامــة وشــرف الوطنيــين، وتجــرح 
مشاعر المواطنين بسبب معتقدام الدينية أو الإلحادية، والـتي تتـم ـدف بـذر الكراهيـة وعـدم 
ـــى أســس وطنيــة، أو عرقيــة، أو دينيــة،  التسـامح أو الشـقاق تجـاه مجموعـات مـن السـكان عل
بالإضافة إلى تقييد الحقوق على نحــو مباشـر أو غـير مباشـر، أو منـح امتيـازات مباشـرة أو غـير 
مباشرة على أساس الانتماء الوطـني أو العرقـي أو الإثـني أو الموقـف إزاء الديـن. وتشـكل هـذه 

الجريمة ديدا مباشرا للعلاقات الاجتماعية التي تعزز المساواة الوطنية والعرقية والإثنية. 
وقد يكون مرتكب الجريمة أي فرد أو مسؤول يبلغ من العمر ١٦ سنة أو أكثر. 

وتشير المادة ١٥٧ من الفصل التاسع من القـانون الجنـائي بعنـوان �الخيانـة العظمـى� 
إلى الأعمال المتعمدة التي يرتكبها أحد مواطني جمهورية أوزبكستان للإضرار بسـيادة وسـلامة 
أراضــي وأمــن الجمهوريــة وقدرــا الدفاعيــــة أو اقتصادهـــا: الهـــرب إلى صفـــوف الأعـــداء، 
والتجسس، وإفشاء أسرار الدولة إلى دولة أجنبية، أو تقـديم المسـاعدة إلى دولـة أجنبيـة بالقيـام 

بأعمال عدوانية ضد جمهورية أوزبكستان. 
وتشكل الخيانة العظمى ديدا لأمن جمهورية أوزبكستان. 

وقد يكون مرتكب الخيانة العظمى من رعايا جمهوريـة أوزبكسـتان. وتبـدأ المسـؤولية 
الرسمية اعتبارا من سن ١٦ عاما. وبشكل عام لا يمكـن توجيـه مـة الخيانـة العظمـى المتعمـدة 
إلى الأشـخاص ممــن تــتراوح أعمــارهم بــين ١٦ و ١٨ ســنة، الذيــن لا يمكــن اعتبــار نموهــم 

السياسي والأخلاقي تاما. 
وتشــير المــادة ١٥٨ مــن القــانون الجنــائي بعنــوان �التــهجم علــى رئيــس جمهوريـــة 

أوزبكستان� إلى محاولة النيل من حياة الرئيس. 
وتشكل هذه الجريمة ديدا لسلطة الرئيس وهيبته ونفوذه، فضـلا عـن حياتـه وصحتـه 

وشرفه وكرامته. 
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وقد يكون الفاعل من رعايا جمهورية أوزبكستان، أو مواطنا أجنبيا أو شـخصا عـديم 
الجنسية يبلغ عمره ١٦ عاما أو أكثر. 

ــــام الدســـتوري  أمــا المــادة ١٥٩ مــن القــانون الجنــائي بعنــوان �التــهجم علــى النظ
لجمهوريـة أوزبكسـتان� فتشـير إلى الدعـوات العامـة مـن أجـل إحـداث تغيـير دســـتوري علــى 
الهيكـل الحـالي للدولـة، مـن أجـل الاسـتيلاء علـى السـلطة أو إزاحـة سـلطات معينـة أو منتخبـــة 
قانونا، أو من أجل الانتهاك غـير الدسـتوري لأراضـي جمهوريـة أوزبكسـتان، فضـلا عـن نشـر 

مواد تحتوي على أمور من هذا القبيل. 
ويشكل التهجم على الهيكل الدستوري ديـدا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي تعـزز أمـن 

سلطة الدولة. 
ويتساوى مرتكبو هـذه المؤامـرات مـع الأشـخاص الذيـن يرتكبـون أنواعـا أخـرى مـن 

الهجمات على النظام الدستوري لجمهورية أوزبكستان. 
ـــن قــانون العقوبــات �التجســس� إلى نقــل أو ســرقة أو جمــع  وتشـير المـادة ١٦٠ م
معلومات تعتبر سراً من أسـرار الدولـة، ـدف نقلـها إلى دولـة أو منظمـة أجنبيـة أو وكالاـا، 

بواسطة مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية. 
ويشكل التجسس ديدا للعلاقات الاجتماعية التي تعزز أمن جمهورية أوزبكستان. 

وقد يكون مرتكب فعل التجسس أجنبيا فقط، أو مواطنا أو شخصا عديم الجنسية.  
وتشـير المـادة ١٦١ مـن القـانون الجنـائي �الأعمـال التخريبيـة� إلى أعمـال ـدف إلى 
إهلاك الناس وإلحاق الضرر بصحتـهم أو إتـلاف ممتلكـام أو تدميرهـا ـدف زعزعـة أنشـطة 
ــــض اقتصـــاد جمهوريـــة  هيئــات الدولــة أو زعزعــة الوضــع الاجتمــاعي أو السياســي أو تقوي

أوزبكستان. 
وتشـكل الأعمـال التخريبيـة ديـدا للأحـوال الاجتماعيـة الـتي تشـيعها الدولـة لكفالـــة 

أمن واقتصاد أوزبكستان ومختلف أشكال الملكية والسلامة الفردية والصحة. 
وقد يكون مرتكب الأعمال التخريبية من رعايا أوزبكستان، أو مواطنا أجنبيا أو مـن 

الأشخاص عديمي الجنسية يبلغ عمره ١٦ عاما أو أكثر. 
وتشـير المـادة ١٦٢ مـن القـانون الجنـائي بعنـوان �إفشـــاء أســرار الدولــة� إلى إفشــاء 
أسرار الدولة أو نقلها، وهـي المعلومـات المكونـة مـن أسـرار الدولـة، أو الأسـرار العسـكرية أو 
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الأسـرار الرسميـة مـن قبـل شـخص اؤتمـن علـــى المعلومــات أو شــخص اطلــع عليــها في ســياق 
أنشطته الرسمية أو المهنية. وتستبعد الخيانة العظمى من هذه الجريمة. 

ــــة  وتشــكل هــذه الجريمــة ديــدا للعلاقــات الاجتماعيــة الــتي تعــزز القــوة الاقتصادي
والأشـكال الأخـرى مـن قوـا وقدرـا الدفاعيـة ومصـالح مشـاريعها، ومؤسســـاا ومنظماــا 

وعلى نحو خاص، أمن أسرارها. 
وكما ورد في المادة ١٦٢، فقد يكون الفاعل شخصا مؤتمنا على معلومات الدولـة أو 
شخصا اطلع عليها في سياق أنشطته الرسمية أو المهنية. وتتباين المسؤولية الجنائيـة عـن الإفشـاء 

بأسرار الدولة حسب النتائج الخطيرة التي قد تنجم عنه. 
وتشـير المـادة ١٦٣ مـن القـانون الجنـائي بعنـوان �فقـدان وثـائق تحتـوي علـــى أســرار 
الدولة أو على أسرار عسكرية� إلى فقدان أشياء أو مواد أو معلومات تعـد مـن أسـرار الدولـة 
أو أسرارا عسكرية من قبل شخص مؤتمن عليها بسبب أنشـطته الرسميـة أو المهنيـة، إذا حـدث 

هذا الفقدان نتيجة خرق للقواعد التي تحكم تداول هذه الوثائق أو الأشياء أو المواد. 
وتشكل هذه الجريمة ديدا لأمن الدولة أو للأسرار العسكرية. 

وقد يكون الفاعل شخصا قد اؤتمن على وثائق، أو أشياء أو مواد تحتوي علـى أسـرار 
الدولة أو أسرار عسكرية، وبذا ينتمي إلى فئة خاصة من مرتكبي الجريمة. 

ـــن القــانون الجنــائي بعنــوان �إنشــاء  وتشـير المـادة ٢٤٢ مـن الفصـل السـابع عشـر م
منظمات إجرامية� إلى إنشاء أو قيادة جمعيات أو جماعات إجراميـة داخـل تلـك الجمعيـة وأي 

نشاط يهدف إلى تعزيز وجودها أو عملياا. 
وتشكل هذه الجريمة ديدا للعلاقات الاجتماعية التي تعزز الأمن العام. 

وقـد يكـون الفـاعل أي شـخص يقـوم بتنظيـم جمعيـــات إجراميــة أو يقــود مجموعــات 
فرعية لهذه الجمعيات الإجرامية، أو أي شخص آخر يبلغ من العمر ١٦ عاما أو أكثر يشـارك 

في أنشطة دف إلى خلق ظروف لوجود هذه الجمعيات وعملها. 
وتشـير المـادة ٢٤٤ مـن القـانون الجنـائي بعنـوان �الاضطرابـات الشـــعبية� إلى تنظيــم 
الاضطرابـات الشـعبية المصحوبـة بأعمـال العنـف الموجهـة ضـد الأشـخاص، وأعمـال الشــغب، 
والحرق أو إلحاق الضرر بالممتلكـات أو تدميرهـا أو اسـتخدام أو التـهديد باسـتخدام الأسـلحة 
أو أشـياء أخـرى تسـتخدم كأسـلحة لمقاومـــة أحــد ممثلــي الســلطة أو أي مشــاركة حيويــة في 

الاضطرابات الشعبية. 



2002-58023

S/2002/974

وتشكل الاضطرابات الشعبية ديدا للعلاقات الاجتماعية التي تعزز الأمن العام. 
وقـد يكـون الفـاعل شـخصا يشـارك في أنشـطة مدمـرة، أو أعمـال شـغب، أو مقاومـة 
مسـلحة ضـد السـلطات بشـكل مباشـر، أو أي شـخص يقـوم بتنظيـم اضطرابـات شــعبية. وفي 

كلتا الحالتين، فإن الحد الأدنى لسِن تحمل المسؤولية ١٦ عاما. 
وتشير المادة ٢٤٤-١ من القانون الجنائي بعنوان �إعداد أو نشر مواد تشكل ديـدا 
للسلامة العامة والنظام العام� إلى تحضير أو نشر مـواد تعـبر عـن أيديولوجيـة التطـرف الديـني، 
أو الانفصال أو الأصولية، أو التحريض على أعمال الشـغب، أو الإبعـاد القسـري للمواطنـين، 

أو مواد دف إلى بث الذعر العام، بعد تحذير رسمي. 
ــة  وتشـير المـادة ٢٤٤-٢ مـن القـانون الجنـائي بعنـوان �إنشـاء أو قيـادة منظمـات ديني
متطرفـة أو انفصاليـة أو أصوليـة أو منظمـات محظـــورة أخــرى أو المشــاركة فيــها� إلى جريمــة 
إنشاء أو قيادة منظمات دينية متطرفـة أو انفصاليـة أو أصوليـة أو منظمـات محظـورة أخـرى أو 

المشاركة فيها. 
وتشـير المـادة ١٤٥ مـن القـانون الجنـائي بعنـوان �أخـذ رهـــائن� إلى جريمــة أخــذ أو 
احتجاز شخص ما كرهينة دف إرغام الدولة، أو منظمـة دوليـة أو فـرد أو كيـان قـانوني إلى 
القيام بأي عمل أو الإحجام عنه، أو وضـع أي شـروط لإطـلاق سـراح الرهينـة، مـا لم تنطبـق 

أحكام المادتين ١٥٥ و ١٦٥ من قانون العقوبات. 
ويشكل هذا الضرب من الجريمة ديدا مباشرا للعلاقات الاجتماعية الـتي تعـزز الأمـن 

العام. 
وقد يكون الفاعل من رعايا جمهورية أوزبكستان، أو مواطنا أجنبيا أو شـخصا عـديم 

الجنسية يبلغ من العمر ١٦ عاما أو أكثر. 
وتشـير المـادة ٢٤٦ مـن القـانون الجنـائي بعنـوان �التـهريب� إلى عمليـات النقـل عــبر 
الحدود الجمركية لأوزبكستان - أي تجاوز نقاط مراقبة الجمارك إما باسـتخدام وثـائق مـزورة 
أو غيرها من وسائل بيان الهوية للأغراض الجمركية، أو بعـدم الإفصـاح - أو الإفصـاح باسـم 
مزيـف - عـن مـواد معديـة أو سـامة، أو ضـارة، أو مشــعة أو متفجــرة، أو أجــهزة تفجــير أو 
ـــواد تنشــر التطــرف  أسـلحة، أو أسـلحة ناريـة أو ذخـيرة أو مخـدرات أو مؤثـرات عقليـة، أو م

الديني والترعة الانفصالية والأصولية. 
وتشكل هذه الجريمة ديدا للعلاقات الاجتماعية التي تعزز الأمن العام. 
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وقد يكون المهرب من مواطني أوزبكستان أو مواطنا أجنبيا أو شخصا عـديم الجنسـية 
يبلغ من العمر ١٦ عاما أو أكثر. 

ـــن القــانون الجنــائي �الحيــازة غــير القانونيــة للأســلحة الناريــة  وتشـير المـادة ٢٤٧ م
ـــواد المتفجــرة والأجــهزة المتفجــرة� إلى حيــازة الأســلحة الناريــة والذخــيرة أو  والذخـيرة والم

الأجهزة المتفجرة بواسطة السرقة أو التزوير. 
وتشـكل هـذه الجريمـة ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـــتي تعــزز الأمــن العــام. 
والأدوات المسـتخدمة في هـــذه الجريمــة هــي الأســلحة الناريــة والذخــيرة والمــواد المتفجــرة أو 

الأجهزة المتفجرة. 
وقد يكون الفاعل شخصا يبلغ من العمر ١٤ عاما أو أكثر. 

وتشير المادة ٢٤٨ من القانون الجنائي بعنوان �الحيازة غير القانونيــة للأسـلحة الناريـة 
والذخـيرة والمـواد المتفجـرة أو الأجـهزة المتفجـرة� إلى القيـــام دون إذن بتحضــير أو حيــازة أو 
ـــة والذخــيرة والمــواد المتفجــرة أو الأجــهزة  حمـل، أو تخزيـن، أو توصيـل ونقـل الأسـلحة الناري

المتفجرة. 
وتشـكل هـذه الجريمـة ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـــتي تعــزز الأمــن العــام. 

والأدوات المستخدمة هي الأسلحة النارية والذخيرة والمواد المتفجرة أو الأجهزة المتفجرة. 
وقد يكون الفاعل شخصا سليم العقل يبلغ من العمر ١٦ عاما أو أكثر. 

وتشير المادة ٢٤٩ من القانون الجنائي بعنوان �الإهمال في تخزيـن الأسـلحة الناريـة أو 
الذخيرة� إلى الإهمال في تخزين الأسلحة النارية وذخيرا بطريقـة تـؤدي إلى الوفـاة أو عواقـب 

خطيرة أخرى. 
وتشـكل هـذه الجريمـة ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـــتي تعــزز الأمــن العــام. 
وتشـمل المعـدات المسـتخدمة جميـع أنـواع الأسـلحة الناريـــة بمــا فيــها المدافــع الملســاء الجــوف 

وذخيرا. 
وقد يكون الفاعل شخصا سليما عقليا يبلغ من العمر ١٦ عاما ومعه إذن بالاحتفـاظ 

بأسلحة نارية وذخيرا. 
وتشير المادة ٢٥٠ من القانون الجنائي بعنوان �خـرق الأنظمـة المتعلقـة بتـداول المـواد 
المتفجـرة الخطـرة أو المتفجـرات الناريـــة� إلى خــرق الأنظمــة المتعلقــة بتخزيــن أو تســجيل أو 



2202-58023

S/2002/974

اسـتخدام أو حمـل أو نقـل المـواد المتفجـرة أو المشـتعلة أو الحارقـة أو أجـهزة المتفجـرات الناريــة 
التي تلحق أضرارا جسدية بالغة أو متوسطة. 

وتشكل هذه الجريمة ديدا مباشرا للعلاقات الاجتماعية التي تعزز الأمن الاجتمـاعي، 
وتشمل الأدوات المستخدمة موادا متفجرة أو مشتعلة أو حارقة وأجهزة المتفجرات النارية. 

وقد يكون الفاعل شخصا مسؤولا أو عاديا يبلغ من العمر ١٦ عاما أو أكثر. 
وتشير المادة ٢٥١ من القانون الجنائي بعنوان �الحيازة غير القانونية للمواد المعديـة أو 

السامة� إلى الحيازة غير القانونية للمواد المعدية أو السامة عن طريق السرقة أو التزوير. 
وتشكل هذه الجريمة ديـدا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي تعـزز الأمـن العـام. والأدوات 

المستخدمة هي مواد معدية أو سامة. 
وقد يكون الفاعل شخصا يبلغ من العمر ١٦ عاما أو أكثر. 

وعنوان المادة ٢٥٢ من القانون الجنائي �الحيازة غير القانونية للمواد المشعة�. 
وتشكل هذه الجريمة ديـدا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي تعـزز الأمـن العـام. والأدوات 

المستخدمة هي مواد مشعة. 
وقد يكون الفاعل شخصا يبلغ من العمر ١٤ عاما أو أكثر عند ارتكاب الجريمة. 

وتشير المادة ٢٥٣ من القانون الجنائي بعنوان �خـرق الأنظمـة المتعلقـة بتـداول المـواد 
المشعة� إلى خرق الأنظمة المتعلقة بتخزين المـواد المشـعة أو تسـجيلها أو اسـتخدامها أو حملـها 
أو نقلها أو أي أنظمة أخرى تتعلق بتداولها والتي تسفر عـن إلحـاق ضـرر جسـدي متوسـط أو 

شديد. 
وهـذه الجريمـة تشـكل ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي يرتكـز عليـــها الأمــن 

العام. والأدوات المستخدمة هي مواد مشعة. 
ويجـوز أن يكـون مرتكـب الجريمـة أي شـــخص يبلــغ مــن العمــر ١٦ ســنة أو أكــثر، 

ويكون مسؤولا عن تسجيل واستخدام وتخزين وتداول المواد المشعة. 
المادة ٢٥٤ من القانون الجنائي المعنونة �التداول غير المشروع للمـواد المشـعة� تشـير 
ـــها أو اســتخدامها أو نقلــها أو تدميرهــا، أي مصــادر تــأيين  إلى حيـازة المـواد المشـعة أو تخزين
ـــن الــدول، في شــكل مركّــب أو  الإشـعاع، أو المـواد المشـعة، أو المـواد النوويـة في أي دولـة م

منتج، أو في أي شكل آخر، مما يؤدي إلى ضرر معتدل أو خطير للجسد. 
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وهذه الجريمة تشكل ديدا مباشرا للعلاقات الاجتماعية التي يرتكز عليها الأمن العـام 
والأدوات المستخدمة هي مواد مشعة أو مواد نووية. 

ويجـوز أن يكـون مرتكـب الجريمـة أي شـــخص يبلــغ مــن العمــر ١٦ ســنة أو أكــثر، 
ويكون مسؤولا عن تسجيل واستخدام وتخزين وتداول المواد المشعة. 

المـادة ٢٥٥ مـن القـانون الجنـائي المعنونـة �انتـهاك قوانـين تشـغيل المنشـآت النوويـــة� 
تشـير إلى انتـهاك قوانـين تشـغيل مرافـق الطاقـة النوويـة، ممـا يـؤدي إلى ضـرر معتـدل أو خطـــير 

للجسد. 
وهـذه الجريمـة تشـكل ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي يرتكـز عليـــها الأمــن 

العام. 
ويجـوز أن يكـون مرتكـب الجريمـة أي شـخص يتمتـع بكـامل قـواه العقليـة ويبلـغ مـــن 

العمر ١٦ سنة أو أكثر. 
المـادة ٢٥٥ مـن القـانون الجنـائي المعنونـة �تطويـر وإنتـــاج وتكديــس وحيــازة ونقــل 
ـــواع أســلحة الدمــار الشــامل  وتخزيـن الأسـلحة البكتريولوجيـة والكيميائيـة وغـير ذلـك مـن أن
والاستيلاء غير القـانوني عليـها وغـير ذلـك مـن الأعمـال� تشـير إلى تطويـر وإنتـاج وتكديـس 
وحيـازة ونقـل وتخزيـن الأسـلحة البكترولوجيـة (أو البيولوجيـة) والكيميائيـــة وغــير ذلــك مــن 
أنـواع أسـلحة الدمـار الشـامل والاسـتيلاء غـير القـانوني عليـها وغـير ذلـك مـــن الأعمــال ذات 
الصلة، وهي الأسلحة التي تحظرها المعاهدات الدولية التي انضمت إليـها جمهوريـة أوزبكسـتان 

لتكون طرفا فيها. 
المادة ٢٥٦ من القانون الجنائي المعنونة �انتهاك قوانين السلامة أثنـاء القيـام بأبحـاث� 
تشير إلى انتهاك قوانين السلامة أثناء الأبحاث العلمية أو التجارب، مما يؤدي إلى ضـرر معتـدل 

أو خطير للجسد. 
وهـذه الجريمـة تشـكل ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي يرتكـز عليـــها الأمــن 

العام. 
ويجـوز أن يكـون مرتكـب الجريمـة أي شـخص يتمتـع بكـامل قـواه العقليـة ويبلـغ مـــن 

العمر ١٦ سنة أو أكثر. 
المـادة ٢٥٧ مـن القـانون الجنـائي المعنونـة �انتـهاك قوانـين السـلامة المهنيـة� تشــير إلى 
انتـهاك قوانـين السـلامة، أو الصحـة الصناعيـة، أو غـير ذلـك مـن قوانـين الســـلامة المهنيــة مــن 

جانب شخص مسؤول عن الالتزام ا، مما يؤدي إلى ضرر معتدل أو خطير للجسد.  
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وهـذه الجريمـة تشـكل ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي يرتكـز عليـــها الأمــن 
العام. 

ولا يجوز أن يكون مرتكب الجريمة إلا شخصا مسؤولا بموجب الأحكام المعمـول ـا 
وبموجب واجباته المهنية عن احترام قوانين السلامة المهنية.  

المادة ٢٥٧-١ من القانون الجنائي المعنونـة �انتـهاك التشـريعات أو القوانـين الصحيـة 
للسيطرة على الأوبئة� تشير إلى انتهاك التشريعات أو القوانين الصحية للسـيطرة علـى الأوبئـة 

مما يؤدي إلى أوبئة على نطاق كبير أو تسمم. 
المـادة ٢٥٨ مـن القـانون الجنـائي المعنونـة �انتـهاك قوانـــين ســلامة المنــاجم، وأعمــال 
البنــاء، واســتعمال المتفجــرات� تشــير إلى انتــهاك قوانــين ســلامة المنــاجم، وأعمــال البنــــاء، 

واستعمال المتفجرات، مما يؤدي إلى ضرر معتدل أو خطير للجسد. 
هــذه الجريمـة تشـكل ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي يرتكـــز عليــها الأمــن 

العام.  
ويجـوز أن يكـون مرتكـب الجريمـة أي شـخص عمـره ١٦ ســـنة أو أكــثر، ويعمــل في 
البناء أو المناجم أو يسـتخدم المتفجـرات، ويعـرف القوانـين المنطبقـة، وعليـه أن يحـترم بموجـب 

نشاطه هذه القوانين. 
المادة ٢٥٩ من القانون الجنائي المعنونة �انتهاك قوانين السـلامة أثنـاء الحرائـق� تشـير 
إلى انتـهاك قوانـين السـلامة أثنـاء الحرائـق مـــن جــانب الأشــخاص المســؤولين عــن احترامــها، 

مما يؤدي إلى ضرر معتدل أو خطير للجسد. 
وهـذه الجريمـة تشـكل ديـدا مباشـرا للعلاقـات الاجتماعيـة الـتي يرتكـز عليـــها الأمــن 

العام. 
ويجوز أن يكون مرتكب الجريمة أي شخص يبلغ من العمر ١٦ سنة أو أكثر. 

فيمـا يلـي الأشـخاص الذيـن يـؤذن لمحـاكم جمهوريـة أوزبكسـتان أن تحاكمــهم ضمــن 
مجال اختصاصها وفقا لشروط المادتين ١١ و ١٢ من التشريع الجنائي: 

الذين يرتكبون الجرائم في أراضي الجمهوريـة، إذا كـانت الجريمـة بـدأت أو انتـهت أو  -
توقفت في أراضي أوزبكستان؛ 

الذيـن ارتكبـوا جرائـم تتجـاوز حـدود أوزبكســـتان عندمــا يكــون للعمــل الإجرامــي  -
عواقب خارج البلد؛ 
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الذين ارتكبوا جرائم في أراضي أوزبكستان، عندمـا يكـون للعمـل الإجرامـي عواقـب  -
في أراضي البلد. 

يتـم تحديـد مسـؤولية الرعايـــا الأجــانب الذيــن ارتكبــوا جرائــم في أراضــي جمهوريــة 
أوزبكستان على أساس معايير القانون الدولي. 

إن رعايا جمهورية أوزبكستان والأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون بصفة دائمـة 
في أوزبكستان والذين ارتكبـوا جرائـم في أراضـي دولـة أخـرى معرضـون للمحاكمـة بموجـب 
القانون الجنائي لأوزبكسـتان، إذا لم يعـاقبوا بموجـب حكـم صـادر عـن محكمـة الدولـة الـتي تم 

ارتكاب الجريمة في أراضيها. 
لا يمكن تسليم رعايا أوزبكستان الذين ارتكبوا جرائـم في أراضـي دولـة أجنبيـة مـا لم 

يكن ذلك منصوصا عليه في الاتفاقات أو المعاهدات الدولية. 
لا يمكـن محاكمـة الرعايـا الأجـانب والأشـخاص عديمـي الجنسـية غـير المقيمـــين بصفــة 
دائمة في أوزبكستان بموجب القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان عن الجرائم التي ارتكبوهـا 

خارج البلد إلا في تلك الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات أو المعاهدات الدولية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
تحدد المعاهدات الدوليـة الـتي انضمـت إليـها جمهوريـة أوزبكسـتان لتكـون طرفـا فيـها 
الإطار الزمــني القـانوني الـذي يتـم خلالـه طلـب مسـاعدة قانونيـة في التحقيقـات الجنائيـة أو في 
الإجراءات الجنائية المتصلة بتمويل الأعمال الإرهابية أو دعمها، وإذا لم تكن هنـاك معـاهدات 
دولية تحدد تشـريعات الإجـراءات الجنائيـة المعمـول ـا في جمهوريـة أوزبكسـتان ذلـك الإطـار 

الزمني. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز)  
تقـع مسـؤولية مراقبـة حركـــة المخــدرات عــبر حــدود الدولــة علــى شــرطة الحــدود، 
بالتعـاون مـع اللجنـــة الحكوميــة للجمــارك ودائــرة الأمــن القومــي في جمهوريــة أوزبكســتان. 
وتوقف شرطة الحدود النقل غــير المشـروع للمخـدرات عـبر حـدود الدولـة عـن طريـق القبـض 
على تجار المخدرات ومصادرة بضائعهم. وكل الإجـراءات الأخـرى المتخـذة ضـد هـذا النـوع 
من ارمين هي من اختصاص دائرة الأمن القومي. ولجنـة مراقبـة المخـدرات الحكوميـة التابعـة 
لس وزراء جمهورية أوزبكستان مسؤولة عن تنسيق التعاون مع الهيئـات الحكوميـة المسـؤولة 

عن مراقبة المخدرات. 
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واللجنة الحكومية لمراقبة المخـدرات هـي وكالـة مشـتركة بـين الإدارات تنسـق الحملـة 
التي يتم القيام ا ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتقوم بإعداد وتنفيذ التدابير الفعالـة 
لوقف انتشار المخدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتفــي بالالتزامـات الدوليـة المتعلقـة 

بمراقبة المخدرات. 
وتقـوم اللجنـة بعملـها علـى أسـاس خطـط راهنـة وخطـــط طويلــة الأجــل. وبموجــب 
الفقـرة ٨ مـن قواعـد اللجنـة الحكوميـة لمراقبـة المخـــدرات، تعقــد اللجنــة اجتماعــات بحســب 

الاقتضاء. وبصفة عامة، تعقد اللجنة اجتماعا كل ثلاثة أشهر. 
ـــن مديريــن في وزارة الداخليــة، ودائــرة الأمــن القومــي، والهيئــات  وتتـألف اللجنـة م
الصحية والتعليمية بالإضافة إلى الهيئـات الحكوميـة في جمهوريـة أوزبكسـتان. ويخضـع تشـكيل 

اللجنة لموافقة مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان. 
والدعوة موجهة بصفــة دائمـة لحضـور الاجتماعـات إلى نـائب المدعـي العـام، ورئيـس 
�أوزتيلراديـو� (التلفزيـون والإذاعـة الأوزباكسـتانية)، والمديـر العـام لوكالـة الإعـلام الوطنيــة، 
والنــائب الأول لرئيــس مجلــس وزراء جمهوريــة كاراكالباكســتان ونــائب �الحــــاكم� الأول 

للمناطق ولمدينة طشقند، وممثلي وسائط الإعلام. 
وتقع مسؤولية الموافقة على قائمة المسؤولين المدعويـن إلى حضـور اجتماعـات اللجنـة 

الحكومية على نائب رئيس اللجنة الحكومية الذي يقوم أيضا بدور مدير المركز الوطني. 
والهيئة التنفيذية للجنة هـي المركـز الوطـني لمراقبـة المخـدرات في مجلـس الـوزراء. وهـي 
مسؤولة في جملة أمور عن إعداد صياغة استراتيجية ومبادئ توجيهيـة أساسـية لتنفيـذ السياسـة 
العامة الحكومية في هذا الميدان. وهي تنسق بصـورة مباشـرة أنشـطة الـوزارات والإدارات الـتي 
تعمـل في مجـال مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات وفي منـــع انتشــار إســاءة اســتعمال 
ـــات، وصيانــة  المخـدرات. وينظـم المركـز الوطـني، وفقـا للإجـراءات المرعيـة، عمليـة جمـع البيان
مصـرف البيانـات وعملياتـه، ويوجـز ويحلـل المعلومـات المتعلقـة بإسـاءة اســـتعمال المخــدرات، 
والاتجار غير القانوني وغير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، وسلائفها على الصعيديـن 

الوطني والدولي. 
وتقوم اللجنة الحكومية لحماية الحدود بتدريب الأخصائيين في مراقبة جوازات السـفر  �
في معهد التعليم العالي العسكري في طشقند لخدمة الحـدود، وذلـك للعمـل في وحـدة 
حراسة الحدود. وقد تم إنشـاء واسـتخدام قـاعدة بيانـات تتعلـق بوسـائل الـتزوير، مـع 

عينات للأختام والطوابع والوثائق المزورة المستخدمة في عبور حدود أوزبكستان. 
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وتستعمل نقاط الحدود قاعدة البيانات للتأكد من الوثائق عن طريق مقارنتـها بمـا هـو 
موجود في القائمة (يوجد حاليا أكثر من ٠٠٠ ٢٦) من الوثائق المفقودة والمسروقة. 

ويتم التأكـد من توفر الأمن على حدود الدولة مـن خـلال عمليـات الدفـاع والحمايـة  �
المتواصلة وفقا لقانـــون حـــدود دولة جمهورية أوزبكستان المـؤرخ ٢٠ آب/أغسـطس 

  .١٩٩٩
وتقع مسؤولة الدفاع عن الحدود وحمايتها على لجنة حماية حدود الدولة الـتي منحـت 
سلطات خاصة والتي تحمي الحدود وتدافع عنـها، وتنسـق أنشـطة الوكـالات الوطنيـة والمحليـة، 
وهيئات تمثيل المواطنين، والمؤسسات والمشاريع والمنظمات في هذا الميدان، وتنسـق التعـاون في 
مسـائل الدفـاع عـن الحـدود وحمايتـها مـع دوائـــر مراقبــة الحــدود الملائمــة التابعــة للمنظمــات 

الحكومية والدولية. 
وتقـع مسـؤولية حمايـة حـدود الدولـة علـى شـرطة حراسـة حـدود الدولـة، الـــتي تضــع 
فصائل من حراس الحـدود في قطاعـات علـى امتـداد الحـدود، وعنـد نقـاط عبـور الحـدود. أمـا 
الدعم التشغيلي للدفاع عن الحدود وحمايتها فتقوم إدارات مخصصـة لهـذا الغـرض تابعـة للجنـة 

الحكومية لحماية الحدود ودائرة الأمن القومي في جمهورية أوزبكستان. 
الفقرتان الفرعيتان ٣ (أ) و (ب): 

وفقـا للمـــادة ٧ مــن قــانون مكافحــة الإرهــاب المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر 
ــــدول  ٢٠٠٠، تشــارك جمهوريــة أوزبكســتان في التعــاون الــدولي لمكافحــة الإرهــاب مــع ال
الأخرى ومع وكالات إنفاذ القوانين ومع الاستخبارات ومع المنظمـات الدوليـة، علـى أسـاس 
اتفاقيات مكافحة الإرهاب (جمهورية أوزبكستان عضـو في الاتفاقيـات الدوليـة الاثنـتي عشـرة 
في هـذا الميـدان) وعلـى أسـاس الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف (بمـا في ذلـك الاتفاقيـات المتعلقــة 
بمنظمة التعاون لآسيا الوسطى ومنظمة شنغهاي للتعاون) وعلى أساس الاتفاقيات والاتفاقـات 
الثنائية (مع ألمانيا، وجمهورية إيران الإسلامية وإيطاليا، وباكستان، وتركيا، وطاجيكستان). 

ـــاون لآســيا الوســطى هــو الاتفــاق  وأبـرز هـذه الصكـوك المبرمـة في إطـار منظمـة التع
المعقود بين جمهورية أوزبكستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهوريـة كازاخسـتان، وجمهوريـة 
ـــني،  طاجيكســتان حــول الأنشــطة المشــتركة لمكافحــة الإرهــاب، والتطــرف السياســي والدي
والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وغـير ذلـك مـن الأمـور الـتي ـدد اسـتقرار وسـلامة الأطـــراف 

(طشقند، ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠).  
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الفقرة الفرعية ٣ (ج): 
الإجابــــة عـــن هذا السؤال تـــرد في التعليقـات علـى الفقـرات الفرعيـة ٢ (ج) و (د) 

و ٣ (أ) و (ب). 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د): 
وفقـا لدسـتور جمهوريـة أوزبكسـتان، فـإن الاتفاقيـات الدوليـة الاثنـتي عشـرة لمكافحــة 

الإرهاب وبروتوكولاا التي صدق عليها مجلس أولي (البرلمان) جزء من التشريع الوطني. 
وكمـا ذُكـر أعـلاه، فـإن قـانون جمهوريـة أوزبكســـتان المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب تم 
اعتماده في ١٥ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ لتنظيـم العلاقـات في مجـال مكافحـة الإرهـاب. 
والأهداف الرئيسية للقانون هو حماية الأفراد، واتمــع، والدولـة مـن الإرهـاب، والدفـاع عـن 

سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية والمحافظة على النظام العام والوئام الوطني. 
ـــانون، شــرعت الحكومــة في مراجعــة قوانــين الــوزارات واللجــان  ومـع بـدء نفـاذ الق

الحكومية، والإدارات، لإلغاء أي تشريع يتناقض مع هذا القانون. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ): 
انظر الفقرات الفرعية ٢ (ج) و (د) و ٣ (أ) و (ب). 

الفقرة الفرعية ٣ (ز): 
إن المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان المـؤرخ ٢٢ أيلـول/ 
سبتمبر ١٩٩٤، الذي ينظم تسليم المشتبه فيـهم مـن أوزبكسـتان، يسـتعرض قائمـة مسـتفيضة 
ـــذه القائمــة رفــض تســليم  مـن الحـالات الـتي يرفـض فيـها تسـليم ارمـين؛ وغـير مـدرج في ه

ارمين لأسباب سياسية. 
المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية (رفض تسليم ارمين إلى دولة أخـرى) ينـص 

على عدم التسليم إذا: 
كان الشخص المطلوب تسـليمه مـن رعايـا جمهوريـة أوزبكسـتان (فيمـا عـدا  �١�
الحالات المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات بين جمهوريـة أوزبكسـتان 

والدول الأخرى)؛  
تم ارتكاب الجريمة في أراضي جمهورية أوزبكستان؛  �٢�



02-5802329

S/2002/974

حكم بالفعل على الشخص المطلوب تسليمه لارتكابه نفس الجريمة المذكـورة  �٣�
في طلـــب تسـليمه، بموجـب حكـم بـدأ نفــاذه القــانوني، أو تم إغــلاق ملــف 

القضية؛ 
كان تشريع جمهورية أوزبكستان يحـول دون إجـراء محاكمـة أو تنفيـذ حكـم  �٤�

لأن قانون التقادم قد انتهت مدته لأسباب قانونية أخرى؛ 
كان الفعل الذي يطلـب علـى أساسـه التسـليم لا يشـكل جريمـة في جمهوريـة  �٥�

أوزبكستان.  
وفقـا للمـادة ٩ مـن قـانون الجنســـية في جمهوريــة أوزبكســتان المــؤرخ ٢ تمــوز/يوليــه 
١٩٩٢، لا يجوز تسليم أي مواطن من مواطني أوزبكستان إلى دولـة أخـرى مـا لم ينـص علـى 

خلاف ذلك اتفاق دولي تكون جمهورية أوزبكستان طرفا فيه. 
ـــا يتعلــق بصفــة  وقـد أبرمـت جمهوريـة أوزبكسـتان حـتى هـذا التـاريخ ١٤ اتفاقـا ثنائي

مباشرة بتسليم ارمين (٥) أو يتضمن مسائل متعلقة بتسليم ارمين (٩). 
كل الاتفاقات المتعلقة بتسليم ارمين التي أبرمتها جمهوريـة أوزبكسـتان تمنـع التسـليم 

لأسباب سياسية. 
الفقرة ٤: 

عولجت هذه الفقرة في الفقرات الفرعية ٢ (ج) و ٣ (أ) و (ب). 
 

 


